
    الوسيط في المذهب

  ثم لو قيدت البينة الرق بالسبي أو الشراء أو الإرث كان كما لو قيدته بالولادة إذ

المقصود دفع حيال الإطلاق $ الحالة الرابعة أن يبلغ اللقيط ويقر على نفسه بالرق للمدعي .

 نظر فإن لم يسبق منه ما يناقض هذا الإقرار قبل قوله على الصحيح إذ لم تكن الحرية

مجزومة بل كان بناء على الظاهر .

 وذكر صاحب التقريب قولا أنه لا تقبل تفريعا على أنه لو أعرب بالكفر لم يجعل كافرا أصليا

مراعاة لاستصحاب حكم الإسلام وكذا استصحاب أصل الحرية وهو بعيد .

 أما إذا سبق منه ما يناقضه نظر فإن سبق إقرار بالحرية قطع العراقيون والقاضي حسين

بأنه لا يقبل إقراره إذ الله عز وجل حق في حرية العباد وقد ثبت بإقراره فليس له إبطاله .

 وقطع الصيدلاني بالقبول كما لو أنكر حق الغير ثم أقر وكالمرأة إذا أنكرت الرجعة ثم

أقرت .

 ولو كان يرعي حق الشرع لما قبل إقرار اللقيط ابتداءا وقد حكم بحريته بناء على الظاهر

.

   أما إذا سبق إقرار بالرق لإنسان فأنكر المقر له فأقر بالرق لغيره حكى العراقيون من

نص الشافعي رضي االله عنه أنه لا يقبل إقراره الثاني لأنه إذا رد إقراره الأول عاد إلى يد

نفسه فكأنه قد تم الحكم بحريته والثاني نقض
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